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يقتفي حضور الاشخاص اتالية اسماز وهم قي الوقت المعين ارؤية الدعاوي المقامة عليهم وانْلم خضروا نجري. 
علوم الاسركام المخصوصة قي قانون اصول غات الحزائية د 
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عن لش يفطت لل لبي 


وبناء عل م قرره ملسا الاعيان والنواب 
نصادق على القانون الآني ونأمر باصداره واضافته الى قوانين الدولة :- 


قانرن رقم (81) لسنة ١41/9‏ 


3 3 2 ©#|ء. :م 
5 مو 5 قا بول نشجيع الاستثمار 
: 500 
ل 8 نل 2 5 حمس حو سد <١‏ 


ا 
اسم القانون وبدء العمل به : 





المادة ١‏ - يسمى هذا القانون (قاثون تشجيع الاستمار لسنة "/اة ) ويعمل به من تاريخ نشره في التريدة الرسمية : 
تعريف الاصطلاحات : 


المادة ١‏ - يكون للككلمات والعبار ات التالية المعاني المخصصة ا ادناه الا اذا دلت القريئة على حلاف ذلك : 


الوزارة وزارة الاقتصاد الو طي 

الوزير وزير الاقتصاد الوطني 

الامجنة لجنة تشجيع الاستمار اممؤلفة بمقتضى احكام هذا القانوث » 
المشروع الاقتصادي اي مشروع اقتصادي مقرر وفق احكام هذا القانوق > 


الشروع الاقتصادي المصدق اي مشروع من مشاريع التنمية الاقتصاديةعلىالنحو الوارد أيهذا القائون 
الموجودات الزابتة الألات والادوات والاجهزة والمعدات والاوازم المستوردة بقصا 
الاستعمال في المشروع الاقتصادي المصدق (وليست على سبيل الادخال 
الو قت) وتشمل الباصات المددة نعصيصا (نقل السياح بالاعدادوالكيات 
والقم الني تحددها الاجنة ويستئى من ذاك الاثاث وسيارات الركاب 
وقطع الغيار ومواد البناء المتتجة محليا . 
لمادة 8 . تنصرف عيارة (رأس امال العربي) الى ما بلي  :‏ 
١ع‏ أية مبالغ بعملة اجنبية يحوها عرني الى المملكة بقصد الاستثهار , 
؟ ) الو جودات الثابئة الني تستورد الى المملكة من مالكينعر ب بقصداستخدامها فيالمشرو عالاقتصادي. 
ع الوق المعئو ية يما فيها الاسماء التجارية وامتيازات الاختراعات والرسوم والعلامات التجارية 
المسجلة في المملكة والني تستثمر فيها ويملكها اشخاص عرب غير مقيمين . 
4ع الار 14 الفوائد الني نتأنى من استمار رأس امال العربي اذا اعيد استئارها في اي مشروعاقتصادي 
قِ المملكة : 








المادة 4 - تنصرف عبارة (رأس المال الاجنبي) الى ما يلي : 


عناصر رأس المال على النحو الوارد في المادة السابقة التي يستوردها اشخاص اجانب هن غير العرب . 


الفصل الاو ل 


لشار ع8 الاقتصادية : 


المادة ه ‏ لغايات هذا القانون يشتر ط لاعتبار المشروع ومشر وعا اقتصاديا؛ ما بلي : 
أ ان يكون منسجما مع اهداف خخطة التنمية الاقتصادية العامة ومقترنا بموافقة الجهة أو الجهات 
الكومية اأني بقع ا مشروع ضمن اختصاصاتها 3 
ب - ان يساهم في زيادة الانتاج القومي ولا تقل القيمة المضافة الاجمالية فيه عن /7١‏ هن التكلفة , 
جح ان إسهم في تدعم الميز ان التجاري او ميزان المدفوعات : 


الادة 5 - يشترط لاعتبار المشروع ومشروعا اقتصاديا مصدقا ع ما يل : 1 

1 ل أن يكون مشروعا اقتصاديا في مجالات الصناعة او السياحة او الاسكان او استصلاح الاراضي “لمرو . 

ب ان لا تقل قيمة مكائئه وآ لاته واءجهز ته اذا كان مشروءا صناعيا » عن (0000)خمسةالافديئار, 70 

ج - ان لا تقل تكلفته اذا كان مشروعا سياحيا » عن )١19:000(‏ خمسة عشر الف دينارا عدا قيدسة 
الارض . 

د ان لا تقل تكلفته اذا كان مشروءا اسكائيا او مشروع استصلاح اراضي عن (0٠0٠ره!)‏ خمسة 
وعشرين الف ديثئار عدا قيمة الارض > 

ه ‏ ان يقئرن بمصادقة مجلس الوزراء . 


الفصل الثاني 
جحنة تشجيع الاستمار 
الادة /ا ‏ تؤلف في الوزارة مجئة تسمى و لجحنة تشجيع الاستمار » عن كل من :- 
١‏ -الوزير / رئيسا 
؟ - وكيل الوزير / ثائيا للرئيس 


ع ممثل عن وزارة المالية /الجمارك / عضوا 
4 - ممثل عن المملس القومي لاتخطيط /عضوا 


يعيئه وزير المالية 


يعينه رئيس اماس القومي لاتخطيط 


ه - ممثل عن البنك المرككزي / عضوا يعيئه محافظ الإنلك المركري 
5 - ممثل عن بنك الائماء الصناعي / عضوا يعيئه تجلس ادارة البنك 
٠‏ - ممثل عن دائرة الصناعة في الوزارة / عضوا يعينه الوزير 


م - اربعة عن القطاع املناص / اعضاء يعينهم مجلس الوزراء 
بعه عن المطاع ن 4 

















0 ب الموافقة على طلبات نقل 











ها 
الادة م !أ - جتمع الامجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل في الشهر او كلما دعت الضرورة الى ذلك . 
ب يتألف النصاب القانوني لاجماع الاجنة يحضور اكثر ية الاعضاء على انيكو ن احدهم الرئيس اوثائيه, 


ج- تصدر قرارات الاجئة باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس 
مرجحا , 
5 التصويت . 
اللادة 9 عظر افشاء اية معلومات تقدم الى الاجنة غير انه جوز نثر معاومات تتهاق بنشاطات الاجنة أو اعماها م 
رئيسها او عوافقته . 


صلاحيات اللءجنة وسؤو لياتها 3 


الادة ٠١‏ تمارس اللجنة الصلاحيات والمهام التالية : 





أ تعريف المستثمر العربي والاجنبي بفرص الاستثمار المتاحة والترويج هذه الفرص بمختلف وسائل 
الاعلان والنثر . وبيان الضمانات والامتياز ات والتسهيلات الي ماح لغايات تشجيع الاستثمار 
في المملكة : 
ب - بجمع وتنسيق ونشر الدراسات اللازمة لتشجيع استهار رؤوس الاموال انحلية والعربية والاجنبيةني 
ملف المشاريع الاقتصادية واجراء الاتصالاات مع اللجهات التي ترغب في الاستهار في المملكة : 
- الاجابة على الاستفسارات الواردة بشأن المعلومات الاحصائية والاقتصادية والمالية والقانونية من 
الجهات التي تعني بالاستهار وتعريف :لك الجهات يمجميع النواحي والموسسات ذا تالعلاقة في المملكة. 
المادة ١١‏ تتو 


لى اللجنة , نحقيقا للصلاحيات والمسؤوليات المسئدة البباء ما يلي : 
أ 


تقديم التواصي خلس الوزراء بشأن اعتبار اي مشروع مثيروعا اقتصاديا أو مشمروعآ اقتصاداً 
مصدقا بالمعى المقصود في هذا القانرن ومنحه الاعنياءات والتسهيلات المختصوص عليها فيه . 
ملكية رأس المال المستامر في المملكة من اردني الى اجنبي أو من عرلي الى 
اجنبي او من اجنني الى اجني . 


ج - التوصية الى السلطات الختصة باتخاذ اية اجراءات من شألها توفير الجو الملاكم للاستثمار : 


امانة عر الأمئاة 1 





المادة ١1‏ - يقوم القسم 
مايلي :م 
0 دراسة جميع الطلبات والببانات المقدمة الى اللبجنة مع الجهسات ذات الاختصاص قبل عرضهة 
على الاجنة > 
ب- سجيل مقررات الادجنة وتوصياتها ومتابعة تنفيذها , 


حفظ السجلات والقيو د القي توضح قم ومبالغ رأس المال العرني او الاجنبي المستثمر في المملكا 


والمؤسسات الني تتمتع بالاعفاءات والتسهيلات مع سائر التفاصيل والمءاومات الاخرى القي 
حددها اللجنة . 


الختص بتشجيع الاستثيار في الوزارة باعمال امائة سر اللجئة ويوكل اليه بصورة خاصة 


مه 


كهةا 








الفصل الثالث 
الاعفاء من الرسوم والضرائب 
ملح مجلس الوزراء بعد دراسة تواصي اللجئة » المشروع الاقتصادي المصدق الاعفاءات التالية : - 


2 9 اله 5 2 532000 قيمة 
الملدة 11 # تعفى ال موجودات الثابتة وقطع الغيار اللازمة لها (على ان لائزيد قيمة 0 3 عن 0 
1 ! كي الاستير اد والرسوم ١‏ م فية خر ىق هم 1 
ات الثابنشّة ) مز الرسوم الجر ية ورسوم : 

الموجودات الثار ن آأر د _. 1 1 

9 1 ا مشروع بطابات الاعفاء خلال مدةثلاث سنوات من تاريخ إعلان المشروع اشرو عالتبا ادي 

صءحاب و 

مصدق 3 الجريدة الرسمية + 


التطوير او التحسيني أي مشروعاقتصادي 
0 تعفي 1 أت الثابتة المسة ردةلاغراض التوسع او التطوير تدس ١‏ 
اه 00 ْ 00 الاستيراد والرسوم الاضافية الاخحرى على ان لا تقل 
0 71 1 0 0 , قة الانتاجية في ححالة الم 
قيمة هذه الموجودات عن 178/ هن مجموعقيمتها الاصلية وان تزيد الطاقة الانتاجية في أتوسع 
: 1 وه الانتاجبة ثم قا اجراء التوسع . 
عالا يقل عن / من الطاقة الانتاجية للمصنع قبل | در ٍ ب 506 500 
عق لامحات المشروع التقدم بطليات الاعفاء الاشار اليهأ يي الفقرة الم بق شخ ن تاريخ 
0 ٍ مده 
موافقة الوزير على السماح باستير ادها . 


ت التابتة الى المملكة خلال 
المادة ١٠‏ يشر ط في الاحوال الواردة في المادتين السابقتين ١4417‏ وصول الموجودات التابئة الى 93 


ثلاث سنوات من تاريخ تفاذ قرار الاعفاء . 

0 ضرمة الد: في, در اللودمات الابد: عية لمدة 
المادة 15 - تعفى الارباح الصافية المشروع الاقتصادي المصدق من ضريبة الدخل وضريبة اللحد _ - ٌُ 
١‏ 565 دةَ وادة نسع سنوات اذا توفر 4 
ست 58 ابتداء من تاريخ اعلان المشروع من المشاريع المصدقة وادة نسع سنوات اذا توفر فيا 

0 الشرطين التاليين ؛ - 
١ 9‏ - اذا كان المشروع شركة مساهة عامة . 
ب ؟ اذا انشىء خارج محافظة العاصمة ٠‏ 
١‏ : م زان ينح الم الاقتصادي الصدق 
المادة 117 بعد انقضاء مدة الاعفاء الواردة في المادة (19) السابقة جوز ان بنع الشروع 0 6 
1 الدخل والخدمات الاجياعية تعادل ه#/من الارباح الصافيه المشروع 


إعفاءات اضافية من ضريبي تنفيذالة وسع وشربطة ان لا تقل قيمةالمو جودات 


اء الت سم وذلك لماءة ثلاث سئوات تيدأ من تاريخ 
2 5 ع ت للناجة ق الغ إلا : 
الذابتة المستوردة لغايات التوسع عن 15/ من مجموع قيمة عات 01 قٍ 3 5 
المادة 14 - تصبح مدة الاعفاءات المقررة في المادة ١/‏ السابقسة اربع سنوات اذا توفر في الشروع : 
المبينين في المادة (15) وذلك اعتبارا من تاربخ تنفيذ التوسع . ْ 
2 - . 8 0 0 5 
المادة 14 - تعفى الابنية والاراضي الني يمتلكها ا مشرورع الاقتصادي المصدق بالقدر المستعمل يحب 
الابنية والاراضي مدة خمس سنوات أبتداء من تاريخ نشر اعلان المشروع مشروعا مص .08 8 7 
الرمعية الااذا كانت المشروع مقاما خارج عانظة العاصمة أر شركة مساغمة عامة فتمدد هلة الاعماء 
الى سبع سنوات : ٠‏ 
: ف هذه الاعفاءات المشروع الاقتصادني . 
المادة ٠؟ ‏ لس الوزراء بناء على توصية اللجنة » ان يملح كل أو بعضن هذه الاعفاءات المشروع لاقتعمادي 


0-7 




















١ /اه‎ 


الفصل الرابع 


التسهيلات 
تفويض الاراضي الاميرية: 


المادة ١؟‏ - بالرغم ما ورد بقانون ادارة املاك الدولة رقم 9 لسئة 1454 لحلس الوزراء بناء على توصية اللجنة » 
تفويض المساحات اللازمة من املاك الدولة المشروع الأقتصادي المصدق »المنشأ خخارج محافظة العاصمة 
بدون مقابل على ان تحددهله المساحات وفةا اجات المشروع الضرورية. وي حالة عدم أقامة امشروع 
او ثقله اوتصفيتهتعودملكية الار اضي الى الدولة ولا يجوز لق ماكيتها او اضافة قيمتها المرأس مال الأبروع. 
معاملة رأس ال م#ال العر في والاجني : 

المادة ؟؟ أ ادر ا شمر و : 
دة ؟؟ يعامل رأس امال العرني والاجنبي المستثمر في اي مشروع اردثي ‏ وضمن احكام هذا القاثون- 
سواء اكان استثماره مستقلا عن رأس المال اللي او بالاشتر اك معه معاملة رأس الال الي . 
ب تضمن الحكومة إرأس امال العرني او الاجني التمتع يجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تمنح له 
يعقتضى هذا القانون كا تضمن له عدم خفض هذه الاعفساءات والتسهيلات او التعرض غاار 


المساس بها بمقتضى اي تشريع لاحق . 


تقددير قيمة رأس المالالعربي والاجنني : 





المادة “98 اذا كان رأم : 0 
ةَ ذا كان رأس المال العرني أو الاجنبي المستورد حقًا معنويا او ماديا تعيد الاجنة تقدير قيمته وتحددهاخلال 


ملام اث يا اوه 3 ه مواعات 0 
ثلاثة شهر من تاريخ أدخاله عن طريق تد فيق الوثائق ودراسة أسعار السوق العالمية وذا قي سبيل ذلك 
الاستعائة برأي الخبراء 35 


تسهيلات نويل ارباح وفوائدرؤوس الاموالالى الخارج : 


المادة .؟ 8 مراعاة اسحكام قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم 0 لسنة 1455 او اي تشريع يعدله او يحل محله 
محص اللجنة طلبات تخويل الارباح والفوائد امتأتية عن استغلال رأس الال العربي او الاجني الذي 


مر استثمر و و 3 وتتيث 
' 4 تثمر في اي مشروع في المملكة وتتخل الاجراءات الضرورية لتسهيل واستعجال محويلها 
لىالخارج . 


سهيلات تحويل رأس امال العربي والاجئبي الى اللمارج: 


المادة ه؟_ 1 - تمي اللمدنة 2 : 
ْ / الجن طليات حويل رأس المال العربي او الاجنبي الذي استورد واستثمر بمقتضى هلا 
' 0 أو اي تشريع سابق الى خارج المملكة على ثلاثة افساط سنوية متساوية بعد هر ور مئتين من 
ربخ مباشرة المشروع الذي استثمر فيه رأس المال بالانتاج او العمل > 


بت بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يموز للجئة في حالات خاصة ان توافق على تمحويل 
رأس المال العر في او الاجنبي دون التقيد بالمدة والاقساط + 0 


١564 





تحوبل العملة من والى المملكسة : 
المادة 55 1- يخضع تحويل العملات الاجنبية من والى المملكة لتانون مراقبة العملة الاجنهية + 
بت يجري تحويل الارباح والفوائد ورأس امال العرني والاجنبي الى خارج المملكة بالعملة الاجنبية 
التي استورد بها او بأية عملة اجنبية اخرى قابلة اتحويل بموافقة البنك امركزي : 
نويل رواتب وتعويضات المستتخدمين الى الخارج : 
المادة لاا أ - للمستخدمين ( يفتح الدال ) غير الاردنيين الذين يعماون ني الوظائف الفنية والادارية في المشاريع 
الاقتصادية الاردنية ان يحولوا /0٠‏ من صافي روائبهم وتعويضاتهم الى خارج المملكة بموافقة 
الاجنة وبالطريقة الي يقرها البنك المركزي » 
ب بالرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يجوز بموافقة الاجنة ويل كامل قيمة تعويضات 
انباء الخدمة الى اللخارج بالطريقة اللي يقرها البنك المركزي م 


الفصل ليامس 
واجبات اصحاب المشاريع 
المادة 4؟5 على اصحاب المشاريع الاقتصادية اللي تستفيد من الاعفاءات ابي نص عليها الفصل الثالث من هلدا 
القاثون ان يقوموا بما بلي : س 
1- مسك دفائر حسابات اصولية بمقتضى احكام قاون الشر كات وقانون التجارة + 
ب- تقديم ميزانية وحساب ارباح وعسائر الى الاجنة سنويا وخلال اربعة اشهر من نباية سنة 


المشروع المالية + 
# حفظ سجل ناص تدون فيه التفاصيل المتعاقة بالموجوداتالثابتة ابي اعفيت من الرسوم والمستوردة 
بقصصيك استعاها في المشروع 5 


د عتك تقدم طلب أعقاء المكائن والاجهزة والمعدات اللازمة لاقامة مشروع أو أجراء توسع في 
طاقته الانتاجية أو حسيئه كقتفى احكام هذا القانون بارتب على اصحاب المشروع تقديم 
الكاتالوجات هذه المكائن والاجهز ة والمعدات يحيث بمكن الوقرف على مواصفانها وقدرتها الانتاجية» 


الفصل السادس 
اغالفات والغرامات 
الغاءالاعفاءات: 
المادة 54 1 هلس الوزراء بناء على تنسيب الاجنة ان يلغي الاعفاءات الممنوحة بمقتهى هذا القانون لا يمشروع 
اذا اقتنع بان المشروع جرى تصديقه استنادا الى معاومات كاذبة او اذالم يداع اصحايه احكام 
هذا القانو ن والانظمة والتعليات الصادرة بمقتضاه على ان ينشر قرار مجلس الوزراء المتضمن الغاء 
الاعفاءات في الجريدة الرسمية 
ب- اذا الغيثْ الاعفاءات على الوجه المبين في الفقرة (أ) يْرتب على اصحاب المشروع ان يدفعوا 
خلال ثلاثين يوما من تاريخ الغاء الاعفاءات جميع مبالغ الشرائب والرسوم التي ثم اعفاؤهم منما 
بمقتضى احكام هذا القانون . 
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استعا ل الموجودا تالثابتة لاف ما اعدت له: 





المادة ٠ط‏ أ يحظر استعيال الموجودات الثابتة اللمكورة في المادتين )١"(‏ و (4١)منهذا‏ القانون في أيمشروع 
لاف المشروع الاقتصادي المصدق الا بعد أخيل موافقة الاجنة ودفم الرسوم اسم ر كية ورسوم 
الاستيراد وجميع الرسوم الاضافية المتحققة عليها كا لو انها لم تمنيح الاعافاء عند استير ادها , 


ب اذا ظهر بان الموجودات الثابتة المشار اليها آنا استعملت في مشروع غير المشروع الاقتصادي 
المصادق بدون موافقة الادجئة يترتب تأدية ضعفي الرسوم المتحققة الملكورة في الفقرة (أ) من 
هذه المادة . 


استعيال الابنية والاراضي علاضما أعدت له 





اللادة “١‏ أ يحظر استعال الابنية والاراضي المشار اليها في المادة (19) من هذا القافرن في اي مشروع خلاف 
المشروع الاقتصادي المصدق الا بعد الحصول على موافقة اللجنة ودفع ضرببة الابنية والاراضي 
ابي تتحقق عليباكما لو امال تمنح الاعقاء م 
بل اذا ظهر بان الابنية والاراضي ا شار اليها آثفا استعملت في مشروع غير المشروع الاقتصادي المصدق 
دون المتصول على موافقة اللجنة يرتب دفع ضعفي الضرائبالملكورة في الفقرة( 0 من هذهالمادة: 


الفصل السابع 
احكام عامة 


المادة ما اذا ثم التقال حق ملكية المشروع الاقتصادي المصدق بالبيع أو بأي سبب آخر من اسباب التقال الملكيز 
الى مالك «جديد فان المالك الجديد يحل محل الماك السابق في الحقوق والالتزامات المثرتبة عليه بموجب 
اعكام هذا القاثون ولا ينح المالك الجديد اية امتيازات ا كثر ما منح ليالك القديم فيا لو واصل 
استمار المشر وع: 


1 المادة ام لاتسري احكام المواد ١12*‏ 2ف تل لم 1 لود للع ظ؟ من هذا 

: القاثون على ابة قرارات|صدرها مجلس الوزراء قبل العمل بهذا القانونيشأن مئح اية اعنماءات او تسهيلات 
يمقتضى قانون تشجيع الاستثمار رتم (5) لسئة /1951 وقاثون تشجييع وتوجيه الصناعة رقم (17) 
لسنة ١408‏ وكافون نشجيع توظيف رؤوس الاموال الاجنبية رقم (8؟) لسئة ه156 وتعتبر تلك 
القرارات سارية المفعول ضمن الحدود وبموجب الشروط الواردة فيها . 


المادة 6م 1 مع مراعاة أحكام قالون المؤسسة العامةاتأدين رقم ( 79 ) لسئة 11/١‏ وقانون مراقبة اعمال التأمين 
رقم (5 ) لسنة 1950 وتعديلانه : يحق لاي مستثمر تأمين استؤمارائه لدى المؤسسة العربية لضهان 
الاستقمار ضد الخاطر غير التجارية او لدى اية مؤسسة ضمان او تأمين دولية > 
ب - تسري على حقوق المستثمر المالية الفي تؤول اليه عن طريق الموسسة العامة للتأمين الاحكام اللخاصة 
بتحويل رأس الخال العرني والاجنبي المتصوص عليها قِ المادة 2 ه؟ ( من هذا القالوت ٠.‏ 


1 





الادء م يلغي هذا القانونقانو ن تشجيعع الاستشهار رقم )١(‏ لسئة /1951 واي تشر بع آخر الى المادى الذينتءارض 
فيه احكامه مع هذا القانون . 


الملدة ؟"! ‏ رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 











2 

ا كشي لإسلال 
وزبغير وب سر ثائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء 
اللارجية الانشاء والتعسير ووزير ا!لداخلية ووزير الدفاع 

صلاح ابو زيد صبحي امين عرو احمد الطراونة احمد اللوزي 
وزهير وزير داخلية للشؤون وزير وزيمر وزياسار 
الثقافة والاعلام البلدية والقرويسة الهيحطة الزراء 8 دولة 

عدنان ابو عوده يعقوب ابو غوش فريك العكفة خالد الحاج حسن رشاد الخطيب 
ره ر وزيمير وزير التربية والتعلم والاوقاف وزإب سر 
السياحة والآثار عدي سق والذؤون والمقدسات الاسلامية ال مواص لات 

غالب بركات سام مساعدة اسدق الفر حان جمد البشير 
وزيسر وزيل سر وزيملر وزيبعر وزيبر الفؤون 
الل المالي 0 الاشغال العامة الاقتصاد الوطبي الاجماعيدة والعمل 
لديم زرو فريد السعد احمد الشوبكي علي عناد خر يس 


لفو شن مم يه 
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ل 


عقتذى المادة ١‏ “من الدستور 





. 2 0 0/7 1 م م م 
غل لفن سف مله لسري 
مقتفى الفقرة 32«( للمادة 450 من الدستور 
بناء على ما قرره الوزراء بتاريض 4/١7/1/اة١ا‏ 
وبناء على ما قرره تجاسا الاءيان والنواب وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 5 ْ 
1 تصادق ب عمقتضى المادة الخو من الدستور 55 على الققائرن المؤقت الآالي ولأمر باصدارة ووضعةه «وضيع التنفيذ 


إضادة اأقان ن الا أ 5 لحر اه . 3 
نصادق على القانون الآني ونأمر باصداره واضافته الى قوانين الدولة : المؤقت واضافته الى قوائين الدولة على اساس عرضه على مجاسس الاءة في اول اجماع يعقده . 


قانون رقم (84) لسنة ١910/7‏ 


قانون معدل لقانون الاستملاك 


>< عق ىن 


قانون بلط الماه والحاري في منطة: امال الماصمم 
<< متسوا- جه 
8 508 المادة الاسم القانون: 
للادة ١‏ - ييسى هذا القانون ( القاثون العدل لقانون الاستماتك اسنة 907 ) ويقرأ مع قانون الاستملاك رقم(؟) لحب ب 0 
اسنة ١401‏ المشار اليه فيا يلي بالقاثون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحاء ويعمل به من 
تاريخ فشره في الجر يادة الرسمية . 


يسمى هذا القانرن الأؤقتت (قانوذ ساطة المياة والهاري 5 مثو'مَد امادة الماكة إأسئة وا) ويعحدل 












به من تاريخ نشره في الجرياءة الرسمية 5 


المادة ١‏ تضاف امادة التالية لاقاثون الاصلي تحت رقم )1١(‏ مكررة . الادة ؟ - تعاريف: 





الادة الا مكررة : 


بالرغم ما ورد ءن احكام ني هذا القانون بشأن دفع النعويض مجلس الوزراء تقسيط ما زاد على 
5 خسة آلاف دينار من بدل التعويض عن الاراضي المستماكة لمصاحة التكومة او امانة العاصة او المجالس 
البلدية أو القرو ية أو مؤسسة رعاية اأشباب او سلطة محلية اخمرى لمدة لا تزيد على خمس سنوات بفائدة 
قانونية 4./ من تاريخ الاستحقاق . 


0 ' لوا عير لال 


يكون للكلمات والعباراتالتالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني الخصصة 
ها ادناه ما " تدل القريئة على خلاف ذلك . 
( السلطة) ساطة المياه واخواري في منطقة اماثة العاصمة المؤلفة بموجب هذا القانون . 





(الأمانة) امائة الماصمة , 
إاغلاس) مجلس ادارة السلطة , 
(الرئيس ) رئيس اللهلس . : 3 





1 (قانون المياه» 2 قانون مياه مديئة عمان رقم ١١‏ لسنة 1458 وتعديلاته والانظمةالعادرة بمقتضاه , 
إٍ : ( قانون اغارى )»2 قانون الجاري العامة في «نطقة امانة العامة رقم ١(‏ ) لسنة 1410 وتعديلاته 
5 0 والانظمة الصادرةمقتضاه . 
ْ 0 المالية وزير العداية وزير الدائدلية رئيس الوزراء (منطقة التزويد)2 اية مساحة من الارض اواكنية عن الماء تساهم ميادها في تزويد اية عخطة مياه تابعة 
0 قو بك السعد مالم مساعدة احمد الطراوته احمد الاوزي لسلطة . 

1 


قانون مؤقت رقم (68ه) لسنة ١91/17‏ 
ا 
| 


١‏ (الاغراض المأزلية) الشرب والغسيل وري الخحدائق والمتطابات الصحية المتزلية للمستباك ولجميع 

000 : الاشمخاص الذين يعيشون معه , 

( الكساحة ) مياه المماري والفضلات السائلة والاستعمالات اللتلفة لامياه سواء كانت لاغراض 
مئز لية او صناعية او تجاربة وما نحمله من عوادم غير محظور تصريفها . 

( ماري المياه» 2 مجاري المياه اللجوفية والمياه السطحية ومياه الامطار ٠‏ 
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اساسا ل سا سس 


وشقصص للكلمات والعبارات الآخر ى نفس المعاني المخصصة لا ي قانون مياه مدينة عمسان 
وقانون انجاري , اسن 2 


المادة #- تأسيس السلطة» 
أ 





3 مفتضى هذا القالون 2 ضحن حدود منطقّة الامانة البلدية والتنظيمية ب( سلطة تسمى ) سلياة 
لياه وانجاري في هنطقة الامالة ) ويكو نلا شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري , 
ب تدار السلطة كهيئة ءامة لخدءات . 


ب # ترتهط السلطة بأمين العامة الذتي يكون مسؤولا امام رئيس الوزراء . 


د - لاسلطة أن تشم تستاج وعتللة - 000 
4 آل تشيري و أجر وتمتلاك الاموال المتقولسة وغير المنقولة وان تبرم العقود؟وان تقساضي 


وتقساضى ببذه الصفة وان تنيب عنما بالاجراءات القضائية المتعلقة بها وكيلا خاصا او اكثر 
بالصلاحيات الي تقررها له , 


الخادة 4 - تيدف السلطة الى نحقيق الاغراض التالية  :‏ 
؛ اضات 5 5 
0 على كيات كافية من المياه وتوزيعها اوفاء باحتياجات السكان القاطنين ضمن حدود 
3 وضمن اية منطقة مجاورة يقرر المجلس - برافقة رئيس الوزراء - تشميلها بأحكام هذا 
القازو نء بها في ذلاث الياه اللازمة للاستعمالات التالية : 
١‏ - الشرب والاغراض الأزلية الاخرى : 
* - تنظيف الشوارع وتصريف الكساحة , 
من الحماية من الخريق واطفاؤه 5 
4 - الاستعمالات الصناعية والتجارية , 
8م صقي الخدائق وسلك حاجة المساج العامة والخدمات المشامبة 3 


ب - سحفظ المياه المذكورة اعلاه من خطر الناوث . 
تحزن لياه اسلوفية والمحافظة عليها من الاستيئلال المي ء واحهال التلأوث ّ 
لك .تك أجراء ميج لاستبلاك المياه ومنع تبديدها وفرض القيود على استحماطا اذا لزم 3 


م ب العمل على تصريف مياه المجاري والمياه السطحية ومياه الامطار بالطرق الصحية بواسلة شبكات 
تصريف وما شامها . 01 ْ 

و -ائاذ الخطوات اللازمة لدراسة التعديلات أو التوسعات لتلبية احتياجات المستقبل والتخطيط لا 

وتنفيذها . 3 0 


المادة ه منطقة السلطة ٠‏ 








000 
تشمل منطقة السلطة يمع المذاطق ضمن حدود الامانة البلدية و التنظيحية وتوسعاتها : 
ب دوس منطقة السلطة ( بقرار من المجلس وبموافقة المجلس الاعلى للتنظيم ) لتشمل الماطق 
بلدية المجاورة وغيرها وعلى (الاخص مناطق التزويد ومناطق تفرل المجاري ) * 












8 لام زف احدى المناطق المل كم رة او التخ عنها الا بقفرار مز المجلم وموافقة المجلم الام 
بجو و 0 ن 3 نالأعل 
للتنظم وفي حالة اللولاف يرفم الامر الى مجلس الوزراء الذي يكون قراره قطعياً . 


د - على الرغممما ورد في أي تشرين آخر تعتبر السلطة الجهة الّتصة باعطاء التصارخ التملقة بتخصيص 
واستعمال واستخراج المياه الجخوفية او السطحية ضمن منطقة السلطةء ولا يجوز لاي دائرة او سلطة 
منح أي ترخيص او اعطاء اي حق بتخصيص او استعمال او استخراج المياه الجوفية او السطحية 
ضمن منطقة السلطة دون موافقت! وكل رخصة او قرار يصدر خلافاً لذاك يعتبر بأطلا . 


المادة ؟ - الصلاحيات والواجيات: 








أدممع مراعاة احكام قائوني مياه مدينة عمان واحاري العامة في منطقسة امانة الماصمة يناط بالسلطة 
الواجيات التالية :- 
١‏ - وضع سياسة عامة للمياه وانخار ي العامة في منطقة الامانة وتطويرها على ان تيدف هذه السياسة 
في الدرجة الاولى الى رفم المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي لاسكان . 
؟ # يان حابجة المناطق المشمولة باحكام هذا القاثون من المياه وضمان وسائل تصريف الكساءة 
والمياه السطحية ومياه الفيضانات والامطار والاستفادة منها ما امكن ذاك بما في ذلك وضع 
تصامم ومواصفات شبكات المياه وانخار ي العامة وتوابعها وتنفيذها بالذات او بواسطة 
متعهدين وادارتها وتشغيلها . 
٠‏ ابرام العقود اللازمة لتحقيق اغراضها م 
؛ ‏ الاستملاك والحيازة الذورية للاراضي أو حقوق الماء او كليهما ضمن منطقة الساطة او آية 
حقوق انتفاع اخرى تتعلق بالارض او الماء او بطريق الاستيلاء مقابل التعويض او الايجار 
للمدة الني تراها السللة مناسبة وتنفيذا لهذا الغرض تتبع في تقدير قب او بدلات الاراضي 
والمياه والحقوق المثرتبة عأيها النني تقرر السلطة الاستيلاء عايها الاحكام الواردةفي المادة(19) 
من قانون تنظم شؤون المصادر الطبيعية رقم 1١‏ لسئة 1854 . 
ه ‏ تملك وشراء الاموال المنقولة وغير المنقولة واستشجارها وبيعها والتصرف يما وفا لمقتضيات 
الحاجة . 
الشاء وتمديد شيكات المياه والمحاري وتوابعهبا ضمن الاملاك انلخاصة والءامة وحياية مذاطق 
التزويد من بطر التلوث باقامة مناطق مقيدة , 
لا - مع الاستغلال الضار لمصادر المياه ومنع تبديدها , 
م امتلالكعدادات الممادوتر كيبباوصيائتها وتبديلهاوفحصهاوقراءتها وتغيير ها ووضع مواصفاتما. 
انشاء الشبكات العامة لامياه والنجاري العامة وتوابعها وادارتما وتشخياها وصيالتها وتغييرها 
وتطويرها واجراء الخفر في اية شوارع او ارصفة او ممرات مع ححق المرور وتمديد شيكات 
المياه والمحاري في املاك الغير . 
٠‏ تشغيل وثْرخخيص ومراقبة نضح الحفر الامقصاصية . 
تحديد وفرض و#صيل اثمان وتكاليف ورسوم واجور خخدمات المياه والجاري وتمديداتهما 
ونضحالحفر الامتصاصية . 
1 انشاء وأصلاح شبكات المياه واغجاري واللدمات الاخرى ٠‏ 























ةا 
ب ١١‏ - تزويد المستهلاك بالمياه ضمن -حدود الامكان مع مراعاة الود الني تفرضها كية المياه . 
- امحافظة على ذوعية الماء المورد حتى نقطة الاتصال مع المشيّرك وبالمستوى المطلوب لاغراض ‏ !أ 
الشرب وحسب المواصفات المقررة ضمن الامكانيات المتوفرة . أ 
م تأمين التخلص من الكساحة الني تدخل في شبكة اهاري . 
4- تأمين التصريف العادي للميأه السطحية وميأة الامطار عجاري ملاعة الا ان هذهالمسؤولية 
لا تشمل مياه الامطار الشديدة غير المتوقعة والي 0 تصهم من أجاها شبكة مياه الامطار . 
ج - لابثرتب على السلطة ان تزود المياه بدرجة نقاوة تزيد عن متطلبات مياه الشرب 
المادة با ادارة السلطة : ْ 
أ - يتولى ادارة السلطة ملس ادارة مؤلف من :- 
؟ ل أدين العاصمة / رئيسا 
؟' - ثلاثة أعضاء من مجلس الامالة 
"ا عضو من سلطة المصادر الطبيعية 
5 - عضو من المجلس القومي للتخطيط 
0080 عضو من القطاع الخاص تعيثة رئيس الوزراء بتنسيب هن 08 أر يس 
يم تعيين واستيدال اعضاء الس من الجبهات اختصة ىُِ الهيئات ابي ينتمون اليها » ر 5 حالة ا 
غياب احدهم عن مجليبات الس فللجية المعين دن قبلها انتداب شخص آخر يقوم مقامة , 1 


ب - تكون مدة دورة امجلس سنتين يتوجب بعدها تشكيل مجاس جديد ويجوز مجديد تعيين اي عضو 
بعك انتهاء هلله , 

ج - يحدد اولس النفقات السفرية البي يتقاضاها اعضاؤه و مكافاتهم 1 يحدد دفع مكافأة لاي عضو 
أو شخص يقوم بعمل يكلفه به املس او احدى انه الدائمة او المؤقتة , 

د - يحضير المدير العام اجتماعاتت الجلس دون ان يكون له حق التصويت . 

ه - امجلس ان يفوض الرئيس بعض صلاحياته ؛ وارئيس اق أن يفوض المدير العام جميع 
صلاحياته او اي منها 5 

و - مع مراعاة احكام قانون المياه وقانون انخاري وهذا القمانزن ء يضسع الس القواعد النظمة 
لأجراءاته وتعليهات السلطة الداخلية 4 

المادة م - اجتماعات المحلس ٠‏ 





[أدت تمع الخلس عرة واحدة على الاقل قٍِ الشهر ؛ ويجوز دعوته لاجماع طارىء بطلب من الرئيس ٠‏ 
أو اثنين سن الاعقياء على الاقل خلال لبوك ة ايام من تاربخ تسلم الطلب . 

ب- يكنمل اأنصاب القانوني لاجماع المحلس بحضور اغلبية :اعضائه وتتخل القرارات بالاجماع أو 
باغلبية الحضور»رء ذل تسأوي الاصوات يكون للر ئيس صوت مرجح . 

ج- تدون وقائع البلسات في سجل ناص بوقعه الرئيس والحضور. 

بادآ تغيبه الرئيس عن الاجماع ‏ ينتخب الحضور عضوا 00 ن لينهم 9 الجلسة . 

ه يعين محلم ن سكرتيرا لتدوين محضر اللباسات والقيام بالاعمالٍ الي يكلفه بها . 








0ك 





الادة ة - المدير العام 3 





يعين المدير العامبقرار من املس ؛و عد داختصاصاتهبما فيها تصر يف الاعالالروءية|اسلطةءلىانضل وجه 


الادة 4٠١‏ - تعيين الموظفين : 


20 0 بتنسيب المدير العام رؤساء الاقسام والموظفين . 

ب- للمجلس ان يفوض صلاحياته بتعيين اي موظف او مستخدم او عاءل لاي من اعضائه او من 
موظفي السلطة , 

جٍِ_- تم اجراءات انتقّاء وتعيينالموظفنين والمستخدمين والعمال وجهيم الامور المتعاقة بهم وفق القواعد 
الي يضعها املس 


المادة ١١‏ التقال الاختص_اصات والموظفين : 





أ اعتباراً من نغاذ هذا القانون ::قل الى السلطة جميع الاختصاصات المتعلقة بلياه والخاري ومياه 
الامطار وكودمات نضح الخفر الامتصاصية الني تتولاها مصلدتا المياه واخخاري العامة قٍِ الأامانة + 

ب- ينتقل الموظفون العاملون ني المصلحتين المذكورتين ني الفقرة السابقة الى الساطة » بموجب احكام 
هذا القانونوتكون خدماتهم فيها استمرارا الحدماتهم السابقة ولي اليالة التي تستدعي دمج وظيفتين 
من نفس المستوى بوظيفة واحدة تتبع أجراءات التعيين الودد 6 


المادة ؟؟ ‏ انتقال الحقوق والالتزامات: 


أ - تقل بمقتضى احكام هذا القانون الى السلطة الاموال والموجودات مما فيها الحقوق المترئبة عليها 
المتعلقة بالمياه واخهارى العامة ومياه الامطار , 

ب- ها تنقل الى السلطة الالتزامات ما فيها القروضس والديون الاخيرى التي ترتبت على الامالة من 
جراء تزويد المياه وانشاء المجاري العامة ومياه الامطار ٠‏ 

ج ‏ لاماثة العاصمة ححق استيفاء التعويض العادل عن جميع ما يثقل الى السلطة من الحقوق والاموال 
وق احكام هذا القانون مع استيفاء نسبة من صافي ارباحها سنوياً يتفق عليها بين الطرفين © 

د تزود السلطة الحذائق والمسابح العامة العائدة للامانة بلمياه اللازمة بدون مقابل , 








الادة 1 الموازنات السئوية ٠‏ 


آٌ على المجلس أن يضع دوازنة لكل سنة مالية على اسان تقديز الاير ادات والثفقات على ان تقسم 
النفقات الى قسمين عادية وامائية > 0 ٠‏ 

لس ترف الموازنة أرئيس الوزراء لاقرارها خلال شهر من تفاذ هذا القانون 3 وترفع بعك ذلاك 
ف مطلع كل سنة + 

ج ‏ بالاضافة الى الموازئة-السنوية توضع دراسة.لكل غس ستوات" متئالية تبن الايرادات واانئنات 
تتخل اساساً للموافقة على الموازنة . . 

ده تخصص الايرادات يا فيها أية وام مدورة من سنة سابقة الانفاق حسب الاولويات الي 


يقررها المجلس : 








م١‎ 
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1١وكاب‎ 


المادة 14 -رأس المال : 
02020 3أ- يتكون رأس مال السلطة من القيمة الصافية للاموال المنقولة وغير المثقولة التي تثقل اليها ممقتفى 
احكام هذا الفانون بالاضافة الى أية مالغ تخصصها الحكومة او اية جهة أخرى هله الغاية يوافن 
عليها مجاس الوزراء . 
ب للسلطة الحق في قبول الحبات والنصول على القروض والاعتمادات واية ارادات أو مصادر تمويل 
اخخرى :تيسر لاعمانما ومشاريعها وطا أن نستدين عن طريق الرهن او بيع السندات المالية او اية 
مصادر نجنيها عن مشاريعها وثابنك المر كري خصم سندات دين لحسابها , 
ب - للمجلس ان يكون احتياطات رأسمالية مقتضي احكام المادة التالية : 
المادة ١١‏ صناديق الاحتياطي والنجديد : 
ل للمجلس أن يقنطع سن الابرادات الموالغ التي يعتير ها كافية لتكوين ( صندوق احتياطي ) صصص 
لتغطية اي عجز مالي او اية نفقات طارثة ٠‏ او ابة مطالية غير محتملة يمكن ان تواجهها السلطة 
او لتغطية تكاليث تجديد او اصلاح او توسيع او تحسين انشاعاتها . ١‏ 
ب لمجلس ان يقتطع من الابرادات المبالغ الي يعتيرها كافية لدكوين ( صندوق تجديد )و نخصيص 
ر صيده لدفع تكاليف نجديدمتلكات معينةعلى ان يؤل بعمن الاعتبار الانجال المتوقعة لهذا التجديد. 
ج- للمجلس موافقة رئيس الوزراء ان يستثمر اموال صناديق الاحتياطي والتتجديد بالطريقة الثيبراها 
مئاسية لتأمين رفع المسثر ى المحي والاجتماعي والاقتصادي للسكان ؛ وجو ز تخصيص الفوائد 
والارباح المتأئية عن ذلك بنفس الطريقة وضمن الحدود المقررة في هذه المادة . 
المادة 15 ب حاب الاموال وانحافظة عليها : 


أ- محول واردات السلطة الى حساب خخاص وفق نظام مالي يوضع هذا الغرض وتنصرف منه جميع 
المطلوبات الا اذا قرر المجلس لاف ذلك . 
ببب تتسخل السلطة الترتييات الكفيلة لحفظ امواللها واستيفاء حةوقها ويكون محاسب السلطة مسؤولاعن 
تنفيلك هذه الرتيبات , 
المادة /إ 1‏ الاعفاء من الضضرائب : 


أ تعفى السلطة من الضرائب وجميع انواع الرسوم بما في ذلك رسوم الجمارك وطوابع الايرادات 
شأنها شأن الدوائر الحكومية . 

ب- على الرغم ثما ورد في اي تشريع اخر لانعفى أي دائرة <كومية أو مؤسسةرسمية او اهلية او اي 
شخص معنوي أو طبيعي من الهرائب والرسوم وتكاليف الانشاء والتمديد والمماهمة في كلفة 
المشروع والاثمانوالاجور وبدلالانتفاع التي تتحقق او تغرض لقاء الخدمات التي تقوم مها الملطة 
عقتضى |احكام هلا القانون 5 

الماده 14 الجسابات والتقاربر : 








أ محتفظ السلطة يدفائر حسابات وسجلات منظمة وتضع تقارر شهرية للمقارنة بين الابرادات 
والتفقات الفعلية والمدرجة في الموازلة . 1 ١‏ 

بب يعد المجلس تقر برا مالراً سنوي مدققا عن السئة السابقة برفعه امعن العاصمة الى رئيس الوزراء ؛ 
خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر بعد الباء كل سنة مالية يعمل < - 





. بيانا اميز انية مفصلا الايرادات والتفقات‎ ' ١ 


؟ ‏ اية معلومات اخترى تتعلق بالشؤون المالية . 





يدقق حسابات الساطة سنويا مدققو <سابات مر خصين يعينهم املس 5 


المادة ١‏ السئة المالية : 





تيدأ السمئة المالية للسلطة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتبي في اليوم الواحد والثلاثين من 
شهر كانون الاول ٠ن‏ كل عام . 
'لادة 1ل الخالفاتوالمقوبات : 





أ كل من يالف احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه يعاقب بعد ادائته من مكةامانة 
العاصمة بالسجن ادة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد عن خمسماية ديئار أو بكلتا 
العقوبتين بالاضافة للالزاءات المدنية . 
بت تحول جميع الاتئمان والرسوم والتكاليف والمساهمات والغرامات التي تحصل يمقتضى الاحكام 
المذكورة اعلاه الى السلطة . 
المادة ؟ 7‏ الانظمة : 





1 للمجلس ان يضع بموافقة مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ اغراض هذا القانون . 


الادة ؟ الغاء القوانين ؛ 





يعمل الجلس بالتشاريع المتعلقة بالمياه والغواري العامة المعمول م قي منطقة الامانة واأتي لا تتعارض 
ممع احكام هذا القالون مالم تعدل او تستبدل بغيرها , 


لخل ةا الال 








وزهبر وووتتتتيو ذائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء ووزير الدفاع 
دولة الانشاء والتعمير ووزب.رالداخلية ووزير الخارجية بالوكالة 
رشاد الخطيب صبحي امين مرو احيكد الطراونه احمد الاأوري 
وز ير وزير داغحلية للشؤون وزيبمر وزي 7 
الثقافة والاعلام البلدية والقروية الصحطة الزراعة 
يعقوب ابوغوش فريك العكشه خالك الخاج حسن 
وزبار وزيبر وزير التربية والتعليم والاوقاف وزيب بسر 
السياحة والاثار العدلية والشؤون والمقدسات الاسلامية الأواصلات 
غالب بركات سالم المساعده اسحق الفرحان محمد البشير 
وزيسبر وزي سر ورد وزير وزيسر الفؤون 
التققفلل املهية ‏ الاشغال العامة الاقتصاد الوطني الاجتاءعية والعمل 
لديم زرو فريك السعد احمد الشو بي سعيدالنابلسي علي عناه خريس 
































الادة ١ه‏ - يلغى نص المادة (ل/ا) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : 
المادة لا : 


كن رشي للشلا ول نري 


أ - اذا تعذر مد المرى العام او المورى الخاص او الورى المخصص لياه الامطسار ضمن الشوارع 


مقتضى الفقرة )١(‏ للمادة (44) من الدسئور او الازقة او الادراج او الساحات العامة ولاسباب فنية او اقتصادية فللدائرة مدها أو اي واحاد 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ امابوا ا منها ضمن الاراضي والعقارات اللخاصة شريطة ان تعيد الهال الى ما كان عليه وان تدفع التعويفن 
نصادق ‏ عقتفى المادة ال من الدستور ‏ على القانون المؤقت الآني ونأمر باصدار ه ووضعه هوضع التتفيذ العادل ان كان له مقتضى . 
المؤقث واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في او لاجتماع يعقده . ب - مع مراعاة احكام الفقرة السابقة تحصل نفقات ‏ وصل اهاري الخاصة باغياري العامة مسن 
المالكين المشار كين في مجرى خاص بنسبة انتفاع عقار كل منهم حسبما نقرره لجنة فنية يشكلها 
قانون مؤقت رقم (05) أسنة ا/اوا امين العاصمة هذا الغرض . 


م6 »> هاء ن. الادة 5 - تعدل المادة (م) من القانون الاصلى حسما عدلت بانانون رقم( 47) لسنة 1919/9 بالغاء نص الفقرة 

قا او ل معدل لها او ل المحار 5 العامة و 0 0 37 مم 

١‏ ج - على امالك تأدية الر سوم والاجور الواجب دفعها بمقتضى هادا القانون او اي نظام صادر عقتضاه 
واتمام توصيل الجرى الخاص باغهرى العام خلال ثلاثة اشهر من نشر قرار ماس الامائة على النحو 

2 الوارد في الفقرتين (أ؛ب) السابقتين نحت اشراف ومواصفات الدائرة وفي حالة تافهئةول الدائرة 


قُ منطقق امائة العاصمة 


1 1200000000 القيام بذلك وتعود عليه بالفقات مفيافا ايها (7/) دون الاحلال غى الملاحقة الجرائية , 
المادة ١‏ - يسمى هذا القائو ن المؤقت ( قائرن معدل لقاثرن اغماري العامة في منطقة اماثة العاصمة لسئة 191/9 ) 0 ل 5 1 

















ويقرأ مع القازرن رقم (1) لسنة 55 المشار اليه فيا بلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات ا للا تسلا 7 
كقانون واحد ويعمل به عن تاريخ نشره في الجريدة الرمية . ا 
أادة ؟ ‏ ياغى نص المادة () من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : 5-28 وزير ذائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء ودزير يع 
المادة * : ذو أسسسسة الانضاء والتعمير ووزس الداخلية ودزرر الخارجية بالو 1 
: رشاد القطيب صبحي امين مرو احدى الطرواته احمد اللوزي 
' - مع مراعاة احكام الفقرة رج) من هذه المادة » تخضع العقارات في منطقة اماثة العاصمة وخارجها وبر وزير داخليةااشؤون وزيتسيره وس سر 
ادقع عساهمة ممنوية مقدارها (4/) من بدل صائي ايجارها اأسئوي حسبما يقدر لغايات استيفاء الثقافة والاعلام البلدية والقروية / 7 الزراء 2 
الضمريية دفق قانون ضريمة الابنية والاراضي داخخل مناطق البلديات لمدة عشرين سئة ابتداء من يعقوب ابو غوش فريد العكشة خالد اماج حسن 
٠414/4١‏ بلنسبة العقارات القائمة في ذلك التاريخ ومن تاريخ اكال العقارات المنشأة بعد ذاك نعف زير التربية والتعلم والاوقاف والشؤون ‏ وز 
سواء كانت معزاق م٠‏ ض رج الأرعة : : ددري ورد رَ وزير البر بي 23 حدر 
واء كانت معفاة من ضير يبة الابزية والارافي ام جك السياحة والآثار المسالل وال ى#قدسات الاسلامية المواصلات 
ب - يقدر يبدل الامجار الصافي المدار اليه في الفقرة السابقة_ناعقارات ارج حدود منطقة الامالة- وفق غالب بركات سام الممماعدة اسحق الفرحان محمد البشير 
الامسس المقررة في قانون ضريية الابنية والاراضي السالف الذكن . 5 06 
ج- يكون الاتقاع م ديات 1 ازسر > ورزيدد سر وزيباسرت2 ولي وزير الشؤون 
*- ينوت “تتا من خدمات اناري العامة شمارج حدود منطقة امانة العاصمة انختياريا . شل الايل-ة" الاشغاللهاصة الاقتصاد الوطني الاجمّاعيةوالصمل 
د - يعد وصل الرى اللناص بانجرى العام يترتب على المالك اغلاق الفرة الامتصاصية بطريقة تحول اليم زرو فريد السعد احمد الشوبكي سعيد الثابل.ي علي خر يس 


دون الاضرار بالعبحة المامة , 
ألادة 5 8 59 
المادة * - تعدل المادة (4) من القانون الاصبي بالغاء الفقرة (أ) منها واعتبارنص الفقرة (ب) هونص المادة الملكورة. 


الحادة 5 - تلغى المادة (4) من القانون الاصلي . 








ا اسع 1 | 00 ١‏ 
٠.‏ 00 وْ 2 1 وسار م ٠.‏ و ]0 شرو ءسا# ص 
(شين لس / ام وا لب للش ناا لام 
عقتضى الفقرة ١ ١‏ ) لامادة ( 14 ) من الدستور مقتفى المادة ( 17١‏ ) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاربخ /٠١/15‏ 7/او! وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ لمفافيال 
نصادق - عقتذى المادة ١1م‏ من الدستور ‏ على القانون المؤقت الآني ونأمر باصداره ووضعه موضع التقي. تأمر بوضع النظام الآني : 


المؤقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجاس الامة في اول اجماع يعقده : 3 
نظام رقم 27١0‏ لسئة ؟/اة١‏ 

قانون «ؤقت رقم (/اه ) لسنة ؟/91١‏ 5 ل ننفذا (١ ١‏ ف 

7 ١ ١ : ُ أزمءء ك0‎ - . ٠ 

00" لدم : ١‏ وك م الممزو ات امام و علزواات لرعءصاص ع الزدارة 
قانون كل لقانون استقلال القضاء 


للاطباء واطباء الاسئان والصيادلة والممرضات والقابللات 


حو سد <> 
صادر بالاستناد الى المادة ١٠١‏ من الدستور 
لسئةلا/اة ١‏ المغاراليه فما بلى بالقانون الاصلى كقانون وا ا اه 
رانية فم لي بالقانون الاصبي انون واحد ويعمل به من تاربخ نشره في ادر يد ةالرسمية. المادة ١‏ - يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطياء 















المادة ؟ ‏ تعدل المادة (5) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فّرة 5 واضافة الفقرة (ب) التالية اأيها :- الاسئان والصيادلة والممرضات والقابلات لسئة ا/151) ويقرأ مع النظام رقم [نلشضف أسئة 199/9 المشار 
. 7 ليه فها بلي بالنظام الاصلي كنظام واخد ويعمل به من تاربخ 8191/1/1١ /١‏ 

سن جوز ان يعين قاضيا في محكة التمييز 03 يا 1 5 : . 2 0 5 

وب يجوز ان يعين قاضيا في محمة التمييز او هن في درجته ورئيته من انمهى الستين ولم يتجاوز السبعين 

عمره 6. للادة ؟ ‏ يلغى ها جاء في البند ( ١‏ ) من الفقرة (1) من المادة ( ”9 ) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بما بلي : 


من 
١ 5 1‏ - الاطباء البشريون المرخصون دائميا كما هو مبين تاليا : 
ا ل 1 الدرجةالخامسة او ما يعادها م؛ - مه ديئاراً شهرياً : 
01 بأدة ديثار مم ب( 0 3 
وزير الال رئيس الوزراء ( بزيادة ديثار مثو 1 
سالم المساعده أحيد اللوزي ب - الدرجة الرابءة اوما يعادهًا لإهة داهو" ديئاراً شهرياً و 
ج ‏ الدرجة الثالثة أو ما يعادها + ١لا‏ ديناراً شهرياً 
د الدرجة الثانية أو ما يعادها ب عم ديناراً شهرياً 


م الدرجة الاولى/ ب او ما يعادها سم 4١‏ ديناراً شهرياً 
( بزيادة دينارين سنوي ) 


و - الدرجةالاولى/1اوما يعادها 2 1٠١941‏ ديثارشهرباً 
( بزيادة ثلاثة دائير شهرياً ) 


ز - الدرجة الأوى/أ(وكيلوزارة) 47 - ١؟1‏ ديناراً شهرياً 
8 بادة ثلاثة دثافير سنوياً 
واربعة دثائير في السئةالاخيرة) 











0 


أ- (علاوة الفئة الارلى ) )3١(‏ دبنارا شهريا , 


ب- ( علاوة الفئة الثانية) (56) ديئارا شهريا. 


ج- (علاوة الفئة الثالئة ) ( "١‏ ) دينارا شهريا. 




















6 - ل 
0 
وزبسسسسر وزيا نائب رئيس الوز 1 ز 
1 1 ر ب رئيس الوزراء رئيسس السوزراء 
.ارجيمسة مر ووزير الداخلية ووزيار الدفاع 
صبحي أمين مرو احمد الطراونه احمد اللرزي 
وز بر وزير داخيلية لأشؤون : : 
0 ار داخلية لاشؤون ‏ وز 7 ولوس د د ولد 
الثقافة و الاعلام البلدية و القر ويسة الهدمى 0 الزراع 7 دول 3 
عدنان ابو عوده ١‏ ,عقرب ابو غرش فريد المكشه خالك الاج حجن رشاد القطيب 
زيسر السرامة ر زير الرمة 
0 ر الدياحة ‏ وزير وزير اللريية والتعللم والاوقاف وزيلر 
0 9 لسحبدار المدل. 0 و الشؤو ن والمقدسات الاسلاميية المواصسسعلات 
لب بركات سام مستاعدة اسدوق الفهر سوان 
سدق اللفرسوان محمد البشير 
ورد ساب , : 
زر وزريسسي | وزي--تسير ‏ وزؤيتسسسر وزير الشؤون 


الل الساليسة الاشغال العامة الاقتصاد الو طني 


0 | الاجاءية وا 
لديم زرو فريد السود احمد الشويي لاجاءية والعمل 


علي عناد خريس 





الادة "8 يلغى ما جاء في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة () من النظام الاصلِي ويستعاض عنه ما يلي : 





قرار رقم (5) لسنة ؟/او١‏ 
صادر عن الديوان اللخاص لتفسير القوانين 


سه جك جه 


بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المورخ 15/1/18؟ رقم 1/5/1/ااه اجتمع الديوان الخاص بتفسير 
القوانين لأجل تفسير نص المادة الثامنة من قانون الاوقاف والشؤون الاسلامية رقم 71 لسنة 1955 وبيان١٠‏ اذا كان 
الاعفاء من الضرائب والرسوم المنصوص عليه في هذه المادة يشمل المساهمة السئوية وتفقات ايصال امبر الدادن 
بانهاري العامة ورسوم طلات التوصبل ورسوم الانتفاع الدورية المتصوص عليها بقاثون الخواري العامة رقم ١‏ لسنة 
958 يحيث تكون دائرة الاوقاف معفاة من هذه التكاليف املا ؟ 


وبعد الاطلاع صلى كتاب وزير الاوقاف والشؤون والمدسات الاسلامية اموجه أرئيس السوزراء يتاريخ 
1١‏ وتدقيق النصوص القانونية يتبين : 


-1١‏ ان الادة الثامزة “ن انون الاوقاف المشار اليه تنص على م1 بلي ) تعفى كافة معاملاات ودعاوىي واملاك الوقف 
عن الفمر ائب والرسوم والطوابع على اغزالافت انواعها وستانى هن ذلاك الغرائب المتدفقة على الاملاك التي لا 
تستغ لمن قبل دائرة الاوقاف هياشرة والغمرائب الي فق على المستأجريين سواءكاتت جدهةااوف امالباديات), 


؟ - ان المادة الثالثة من قانون المجاري العاءة في منطقة اءانة العامة رقم ١‏ لسئة 1458 تنص على ما بلي ( لضع 
العقارات الكائنة داخل منطقة امائة العاصمة خلال عشرين سنة بدأ من 1934/4/11 لدفع مساهمة سنوية 
مقطوعة تعادل ثلاثة في المائة من بدل الايجار التسافي المقدر لغايات قاثون ضريبة الأبئية والأراضبي داخخل »ناطق 
البلديات , . . الخ ) . 


' - أن المادة السابعة من هذا القالون ح-ما عدلت بالقانون رقم 5 أسنة 1958 تنص على ما بلي ( تنولى الدائرة على 
نفقة المالك ايصال اغبرى الخاص باضاري العامة ) , 


؛ - ان المادة ؟١‏ المضضافة لتقانون اناري العامة بموجب القانون رقم 1١‏ اسنة 1454 تنص على ما يلي ( لجلس الامانة 
فرض رسسوم على طلبات التودصيل ورسوم الانتفاع الدورية على المشتر كين بموجب قرار يتخذه وينشر في 
الجريدة اأرسمية ) , 
ويستماد من نص المادة الثامئة من قانون الاوقاف ان التكاليف الي تعتبر دائرة الاوقاف مدفاة مئها تتحصر في 
الضرائب والرسوم والطوابع فقط . 


وحيث ان المساهمة السئوية المنصوص عايها في قانون اغجاري هي في حقيقت,! ضرببة بالمدنى القازوني لهذه الكلمة 
لأمرا عبارة عن فريضة اجبارية من المال يدفعها الفرد اراجهة النفقات العامة الي تتطليا مشاريع الجاري ) . وحيث 
ان تجرد تسميها بمساهمة لا يئر جها عن حفيقتها من انها ضربية . فان ما يترتب على ذلك ان هذه المساهمة وكذلك 
رسوم طلبات التوصيل ورسوم الانتفاع الدورية ندعل جميعها في معنى الضرائب والرسوم الفي تعتبر دائرة الاوقاف 
معفاة منها تطبيقا منص المادة الثامئة من قانون الاوقاف > 


0 مسن الست لس ليت السدسا يي ليميج ميد هليه 





















١ هاه‎ 





اما كون الثفقرة (أ ) من المادة السادسة من قانون اهاري العامة قد نصت على أن العقارات المعدة لاعبادة َعم 
٠.‏ ثأ. 2 0 .8 0000 8 1 8 
من تأدية المساهمة المشار اليها ٠‏ فان ذلك لا يعبي ان هذه العقار ات هي وحدها المعفاة من المساهمة وانما يعي اعفاء 
العقارات الممدة لاعيادة الي لم يرد نص خاص على اعفاتما من الضرائب والرسوم وثما لا تزاع فيه أن هنالك نص عاص 
قي قانون الارقاف يعفي دارة الاونات من الضرائب والرسوم على اختلافت انواعها 


اما نفقات التوصيل المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون الخجاري العامة فما انها لا تدخل فى مم 
الضرائب والرسوم فان دائرة الاوقان لا تعتير معفاة منها , 0 عت 
هذا ما ثقرره في تفسير النص الطاوب تفسيره . 
صدر بتاريخ ١7/ه/ ١91/9‏ 
عضو عفيو عضو عضو رئيس الديوان الخاص 


مندوب وزارة الاو قاف بتفسير القوانين 
0 4 لتقسير القوايين 
والشؤ ون والمقدسات المستثار الحقوقي عضو محكمة القبيز عضو محكة الكييز الرئيس الثاني 


الاسلامية لرئاسة الوزراء ة المويز 
وكبل الوزارة 5 اليد 
عبد لف شكري الهتدي صلاح ارشيدات 2 بشير الشريقي موسى الساكت 


ا١وا/ك‎ 


سس سس ساسا سس يسمه 


.0 002060 قرار رقم (١٠)لسنة ١918/9‏ 


جه < مؤوداء <> 


بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ */ه /1/7ة ارقم ب/1 6541/7 اجتمع الديوان الخاص بتفسير 
الثراثين لاجل تفسير الفقرة الثالثة من المادة الثائية عشرة من انون البلديات رقم 9؟ لسنة 1488 وبيان ما هو المقصود 
بن عبارة ( استحقت عليه ضمن المنطقة البلدية خلال مدة اثني عشر شهرا متوالية السابقة للانتخاب) وهل الها تعي 
أول السلة المالية على اعتبار ان الضريبة تستحق بهذا التاريخ طبقا لنص المادة ١4‏ دن قانون ضريبة الابنية والاراضي 
داخل مناطق البلديات رقم ١‏ لسنة ١4‏ أم انها تعني اتي يوم من ابام السنة المالية التي تعققت فيها الشسريبة : 


وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية الموجه لرئيس الوزراء بتاربخ 1915/4/19 وتدقيق النصوص القانونية 


1 ٠ وان‎ 


١‏ - أن الفقرة الثالثة من المادة ١١‏ من قانون البلديات المغار اليه تشترط في الشخص الذي يحق ان يدرج اسمه في 
جدول الناخبين ما بلي ( ان يكون قد دفع ضريبة ابنية واراضي داخل مناطق البلدية او ضريبة معارف بادية 
أمتحقت عليه فحن 


او رسوم رخص حرف وصناعات أو اي ضريبة بلدية اخرى لا تقل عن دينار واحاء 
المنطقة البلدية خلال مدة اثني عشر شه را متوالية السابقة للانتخاب) . 


؟ د ان المادة 14 من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات رقم 1١‏ لسنة 19484 تنص على ما بلي 
( يستحق دفع الضريبة في اول السنة المالية ) . 


*' - ان المادة 16 مق هذا القانون حسبها عدلت بالقانون رقم؟؛ لسنة 1958 تنص على ما يلي( اذا لم تدفع الضريبة 
خلال السنة المالية الني تحققت فيها يستوفى من االمكالث مبلغ اضائي كغرامة بنسبة /1١‏ مسن المبلغ الممتحق 
الاداء ,,, الخ) . 


ومن ذلك يتضح ان الشارع اشئرط لادراج اسم اي شخص في جدول الناخبين أن يتوفرفيه الشر طاذالتاليان : 


, إن تكون هئالك ضر يبة مستحقة عليه خلال الاثنى عشر شهرا السابقة للانتخاب‎ - ١ 


؟ - أن يكون قد دفع هذه الضريبة خلال هذه الفثرة . 


وحيث ان عيارة (السمابقة للانتخاب) الواردة في الذقرة الثالثة لا تعني السابقة للاقتراع وانما تحني النابقة لتاريخ 
الشروع ني اتخاذ الاجراءات اللازمة للانتخاب بالمءنى المقصود في المادة ٠١‏ من قانون البلدبات » ذلاث لان موعد 
الافتراع عند الشروع ني هله الاجراءات لا يكون معلوما وانما يعين الموعد بعد ان يصبح جاءول الناخبين نهائيا كا 
هر واضح من نص الفقرة الثالثة من المادة 16 من قانون البلديات . 





00 








